
               

 

  

 



المحور الثاني

الإدارة العلمية والفنية

المحاضرة الثالثة

مناهج البحث في علم الإدارة العامة

   بما أن علم الدارة العامة؛ علم قائم بذاته؛ يمكن دراسته مففن خلال المناهففج المعتمففدة فففي

البحث فيه؛ وتشمل هذه المناهج التالية: القانوني؛ التنظيمي؛  السففلوكي؛ التففاريخي؛ والمنهففج

المقارن؛ ونبين كل منهج على حدا من خلال دراسة عناصره الساسية المتكون منها.

أولا- المنهج القانوني:   

   ظهر هذا المنهج من خلال الدراسات الدارية المرتبطففة بففالقوانين الدسففتورية والداريففة؛

في أوائل القرن العشرين؛ والذي ساد ببحث الفقهاء لهذه الدراسات والمهتمين بها وبتدريسها

كمادة مستقلة؛ ومضمون هذا المنهج هو أن الدارة العامة تقوم علففى القففوانين؛ وليففس علففى

الرجاال الففذين تحكمهففم اعتبففارات ذاتيففة ومصففالحهم الشخصففية؛ وعليففه كففان الففتركيز علففى

القوانين يفيد في التحكم في تلك العتبارات الشخصية؛ وبالتالي المنهج القانوني يركففز علففى

النشاط القانوني للدارة العامة؛ وما ينتج عنه من مركز قانوني يتمثل في الحقوق والواجبات

التي تنظمها الدساتير والقوانين واللوائح والتي ترتب على الدارة العامة ما يلي:

وتكففون مسففؤولية قانونيففة؛ فففالموظف الداريا- مسؤولية العاملين بممالإدارة العامممة: 1   

الممتاز هو مفن يقفوم بالخضفوع إلفى القفانون وبفالتطبيق والتنفيفذ لفه وللوائفح المعتمفدة ففي

الدارة التي يتبعها؛ ومففن ثففم المنهففج القففانوني يعنففي قيففام الموظففف بففأداء واجبففه القففانوني؛

وبالتالي هذا المنهج يهمفل الجفوانب الفنيفة؛ الفتي يصففعب تقنينهفا؛ ومفن ثفم تكفون سفلوكات

وتصرفات العاملين مجرد تطبيقات قانونية ل يمكن تجاوزها.

أي هناك أعماال إداريةا- التمييز بين العمل الإداري القانوني وأعمال الإدارة الأخرى: 2   

كثيرة ومنها ما يصدر عنها من أعماال كثيرة تنفيذا للقواعففد القانونيففة السففارية المفعففوال أيففن

يضفى عليها الطابع الشرعي؛ أو صفة العماال المشروعة نتيجة تطبيق القانون والتنظيمات



واللوائح المعنية وقت إصدار تلك العمففاال مففن خلال تطففبيق الجففراءات والتقيففد بالشففروط

  والقيام باجتماعات وغيرها.

 أي هفل يمكفن أن تتمتفع الدارةا- مركز الإدارة العامة بالنسبة للفرإد المتعامل معهما:3   

بامتيازات قانونية مقارنة بالفراد المتعاملين معها؛ بحيث ل يمكن العتراف لهؤلء الفففراد

ببعض المتيازات؛ من حيث وجود أنظمة قانونية كبرى؛ نوضح ونجيب عففن هفذا المركفز؛

وذلك برؤية النظام النجلوسكسوني؛ والنظام الفرنسي.

ض وجفود امتيفازات للدارة العامفة مقارنفة   أا- النظام النجلوسكسمموني:  هفذا النظفام يرف

بالفراد المتعاملين معها؛ ولو تم العتراف بوجود امتياز لصالح الدارة فيعني ذلففك أن هففذا

أثرا من آثار الستبداد والتسلط الداري؛ وهففذا مففا يففؤدي إلففى الخلال بمبففدأ المسففاواة أمففام

القانون؛ فكل من الدارة والفرد سواسية تجاه القانون.

 هذا النظام نظام فرانكفوني؛ وهو الغالب في التطففبيق بالنسففبة لففدوال   با- النظام الفرنسي:

العالم؛ ومنها الجزائر؛ بحيث يعففترف هففذا النظففام بوجففود امتيففازات قانونيففة لصففالح الدارة

العامة مقارنة بالفراد؛ من خلال وجوب ذلك؛ وتتمثل مظاهر هذه المتيازات في:

 باستيفاء الحقوق قبل الفراد للقيام بحجز إداري معين؛ وبإعفاء الدارة* الحجز الإداري؛   

من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتلك الحقوق.

وذلك بإجبار الفراد أو الموظفين بالقيام بأعماال وشغل بعض الوظائف؛ من* التكليف؛    

أجل تحديد وتحقيق الهدف المنشود؛ كتوفير العدد الكافي من الخبراء والفنيين الذين تحتاجهم

الدارة من أجل القيام بالتنمية الشاملة اقتصففاديا واجتماعيففا علففى أسففاس التخطيففط؛ ول يعففد

ذلك مساسا بالحقوق والحريات العامة أو الفردية لهؤلء؛ وقد يظهر هففذا التكليففف مففن خلال

التعبئة العامة في الدارات العمومية.

 يمكن للدارة العامة القيام بتصرفات السففتيلء علففى المحففاال والمنقففولت* الستيلاء:   

والعقارات والمحاال العمومية والصناعية وغيرها؛ بمختلففف الوسفائل الداريفة المتاحففة لهففا؛

من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية؛ وذلك في حالة تعذر التفاق الودي مع المعنيين في حالة



ضرورة ذلك أو بالنظر لوجود اضففطرابات أو تففوترات بيففن الدولففة ودوال أخففرى وهففذا مففا

يمثل امتياز لها؛ ولكن ل يعتبر مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون.

   وبالتالي تعتففبر أهففم هففذه المتيففازات اسففتثناءات لصففالح الدارة العامففة لتمتعهففا بالسففلطة

العامة تجفاه الففراد العفاديين؛ وواردة ففي ظفل تحقيفق المصفالح العامفة والعليفا للمفواطنين

وللدولة معا.

ثانياا- المنهج التنظيمي: (الجهاز البيروقراطي):    

يعني هذا المنهج دراسة الدارة العامة بالنسففبة لتحديففد مسففتويات السففلطة والمسففؤولية؛   

ودراسة مشاكل التنسيق والتصاال بين مختلف الوحدات الدارية الففتي يتكففون منهففا الجهففاز

الداري الناتج عن تضخيم العمل والجهزة الدارية وبالكشف عن سلبيات التنظيم الداري.

   وبالتالي يعالج المنهج التنظيمي الجهاز البيروقراطي في الدارة كعنصففر وسففلبية تقليديففة

موجود ومسلم بها؛ والتي نجدها متلزمففة والسفلطة التنفيذيففة والداريففة عمومففا؛ أي بوجففود

سلطة حكومية في الدولة تملك سلطة التقرير؛ بالضافة إلى وجففود أجهففزة بيروقراطيففة فففي

أجهزة إدارية تقوم بعملية التنفيذ الموكولة إليها باسم الدولة؛ أي أن المهام الداريففة ل تحقففق

بإصدار ووجود القوانين والتنظيمات واللوائح فقط بل يستوجب وجود أجهففزة إداريففة مكلفففة

بتنفيذ القوانين والتنظيمات واللوائح أي بوضعها موضع التطبيق.

   وكثيرا مففا كففانت البحففوث والدراسففات عففن البيروقراطيففة هففي السففاس فففي علففم الدارة

 "  الذي يعتبرها مجموعففة أنمففاط قانونيففة للسففلطةماكس ويبرالعامة؛  وبذلك أكد الباحث " 

التي تمارسها المنظمات الكبيرة الحجم والتي تعتمد على الرسمية والموضوعية والرشد؛ في

بنففاء أنظمتهففا الداريففة؛ بحيففث قففام بتحليففل السففلطة لنففواع مختلفففة لمعرفففة موضففوع "

"؛ وهي:البيروقراطية 

هي مففا يتميففز بففه الشففخص فففي الدارة مففن صفففات وقففدراتا- السمملطة الشخصممية: 1   

ومواهب خاصة وشخصية؛ تمكنه باستخدامها فففي فففرض طففاعته علففى غيففره مففن الفففراد؛

بإخضاعهم له بعنصر التبعية؛ وبالتالي حائز السلطة على أساس هذه المميزات ترتبففط بتلففك

التبعية عدما ووجودا.



 هي ما يسود المجتمع من عفادات وتقاليففد وأعففراف تمكففن بعفضا- السلطة التقليدية:2   

الفراد بحكم المكانة الجتماعية كالسن والقرابة والجنس والبنية أن يمارسففوا نفففوذا وسففلطة

وتأثيرا على الغير؛ أي تلك الممارسة تكون مؤسسة على معايير اجتماعية تمثففل بعضففا مففن

التقاليد الموروثة كالسلطة الففتي يمارسفها الب علففى البفن؛ والكففبير علفى الصففغير؛ وشففيخ

   القبيلة على أفراد القبيلة.

 هففي السففلطة الففتي تمففارس علففى أسففس قانونيففة ومشففروعةا- السمملطة القانونيممة:3   

وموضوعية؛ أي تلك الممارسة انطلقا من المنصب الوظيفي الذي يشغله في منظمة رسمية

تخضع لمبفدأ المشففروعية (الرقابففة)؛ أي تمففارس طبقفا للقفانون؛ وتعتففبر هفذه السفلطة أكففثر

شيوعا من أنواعها باعتبارها أكثر استقرارا وموضوعية؛ وكلما اتسعت فففي المجتمففع دائففرة

السلطة القانونية يكون المجتمع أكثر استقرارا ورشدا وعقلنية.

في تحليل العنصر الففبيروقراطي فففي الجهففاز الداري؛ أن  "ماكس ويبر   وبالتالي يرى " 

يجب توافر عناصر في الدارة الموضوعية والرشيدة التي تتحقق بها كفاءة المنظمة؛ وهي:

   * إدرجة عالية من التخصص الوظيفي وتقسيم العمل.

   * هرمية للتدرج الوظيفي والعلقات الوظيفية؛ بتحديد السلطة والمسؤولية.

   * سياإدة العلقات الموضوعية غير الشخصية بين أفراإد التنظيم الإداري.

   * نظام إدقيق وصارم لأختيار العاملين وتعيينهم وتكوينهم وترقيتهم وغيرها.

   * الفصممل بيممن العمممل الرسمممي والممتلكممات الرسمممية للمنظمممة بحيمماإد حيمماة الموظممف

الخاصة.

من خلال العناصر السابقة يمكن تحديد المركففز الحقيقففي   ملحظة: تحديد مركز الموظف: 

للموظف الداري؛ والذي يظهر من خلال ما يلي:

؛ باحتراف مهنة إدارية في التنظيم الداري.أا- الوظيفة العامة مهنة أي واجب وظيفي   



 يتم عن طريق أساليب وطرق موضوعية؛ من اختبارات   با- التعيين في الوظيفة العامة؛

ومسابقات؛ وقبوال الموظف بالمهنة الداريففة يعنففي الخضففوع للتزامففات محففددة فففي مقابففل

الستقرار الوظيفي.

 الترقية إلى شغل وظائف أعلى في الهرم الداري من خلال عناصرجا- ترقية الموظف؛   

القدمية أو التقدير الوظيفي والموضوعي لرؤسائه وهكذا.

   ا- أسباب البيروقراطية:

   للبيروقراطية أسباب قانونية وسياسية وإدارية واجتماعية؛ بحيث تظهر من هففذه السففباب

ظاهرة البيروقراطية العنصر الذي يشوب الدارة العامة كثيرا؛ بفعل هذه السباب:

 وهففي تلففك العيففوب الففتي تطففرأ علففى عففدم صففلحية القففوانينا- السممباب القانونيممة:1   

والتنظيمات واللوائح الدارية؛ بعدم مسايرتها للوضع الراهن فففي علقففة الدارة بففالمواطن؛

أو في علقة الموظفين بالمهنة الدارية نفسها؛ ومن ثم يكون واقففع الحيففاة الداريففة مختلففف

عن واقع القواعد الدارية العاجزة عن تفعيل وتحريك العملية الدارية؛ ومففا ينتففج عففن ذلففك

من إحراج إداري؛ وتردي في علقة الدارة بالمواطن.

وكففذا بتقففديم خففدمات إداريففة وأداء سففيئ ل يسففاير طلبففات الفففراد يسففاير طموحففاتهم   

وحاجياتهم؛ ومففن ثفم ظهفور إدارة بيروقراطيففة وعفاجزة؛ وبفرداءة التسفيير والتعامففل غيفر

المضبوط وغير المقنع والملحوظ بفعل إدارة جاهلة للمتغيرات وللتطور الحاصففل؛ مثل مففن

خلال المجالت الجديدة اللكترونية والتكنولوجية بعدم عصرنة الدارة. 

 تتمثل في تركيز السلطة الدارية في يد هيئة إدارية غير واعيففةا- السباب السياسية:2   

أو غير مختصة أو غيففر ذات كفففاءة علميففة؛ وذلففك بتقلففد مناصففب فففي الدارة علففى أسففاس

سياسي نتيجة العملية السياسية الناتجة عن انتخابات وغيرها؛ فمثل يتم تعيين عضو حكومففة

على أساس نتيجففة النتخابففات التشففريعية؛ وهففذا العضففو ترشففح للنيابففة علففى أسففاس انعففدام

الشهادة وعدم ممارسته لنشاط إداري سابق؛ ومن ثم يكون سببا سياسيا واضحا فففي الخلال

بالوظيفة العمومية في الدارة العامة.

ا- السباب الإدارية: تتمثل في عدة عناصر رئيسية وأهمها هي:3   



أي انتقففاال السففلطة إلففى هيئففة أو مجموعففة مففن الفففراد المففوظفين فففي   أا- تركممز السمملطة؛ 

الدارة؛ وهذا ما يعكس صورة عدم كفء واختصاص هذه الهيئة أو المجموعففة فففي النشففاط

والعمل الداري؛ وكثيرا مففا يمثففل تركيففز السففلطة فففي الحكومففة وعففدم العففتراف بالسففلطة

الدارية اللمركزية صورة للبيروقراطية الدارية؛ وكثيرا ما تسعى الدارة إلى اعتماد نمط

عدم التركيز الداري لتأكيد تركيز السففلطة الحكوميففة؛ للسففيطرة بففالحكم السياسففي والداري

في الدولة نتيجة أن القائمين بالدارة العامة في السلطة المركزية يكونون ناتجين عففن عمليففة

سياسية أكثر منها من عملية وظيفية وإدارية؛ وذلك بشيء بالتحكم المركزي؛ وهذا مففا نجففده

فففي الدولففة البسففيطة؛ وخصوصففا مثل أن الجزائففر اعففترفت بنمففط عففدم الففتركيز الداري

 مففن الدسففتور؛18صراحة في العلقة القائمة بين الدولففة والجماعففات المحليففة طبقففا للمففادة 

وإنما اللمركزية المعترف بهففا تخففص المجففالس الشففعبية المحليففة المنتخبففة والففتي ل تتمتففع

بممارسة السلطة الحقيقية ما عدا ما يتعلق برئيس المجلس الشعبي البلففدي الففذي يعففترف لهففا

بممارسة الصلحيات وليس سلطات.

وهففذا مففا يعنففي تعييففن مففوظفين   با- عدم وضع الموظف المناسب في المكممان المناسممب؛ 

لصالح أفراد غير مختصين؛ وغير أكفاء في الدولة إداريين لممارسة السلطة الدارية العامة

علميا وإداريا؛ أو نتيجففة التعييففن العتبففاطي المتعمففد خدمففة للمصففالح الخاصففة؛ أو بتجسففيد

العمل البيروقراطي للبقففاء علففى التسففتر الداري بعففدم شفففافية الدارة ووضففوحها بالنسففبة

للمواطنين.

   وكففثيرا مففا تكففون الشففهادات العلميففة والتكففوين المعتمففد فففي الدولففة ل يتماشففى والسياسففة

الدارية الواجبة التطبيق؛ وكثيرا ما نرى وجود تخصصففات فففي الجامعففة ليففس لهففا أهففداف

واضحة في سياسة التوظيف والشغل؛ كالعلوم السياسية مثل؛ وكثيرا ما يتففم تأهيففل شففهادات

علمية لممارسة أنشطة ل تتطابق ومضمون تلك الشهادات؛ وكما يظهر عنصففر آخففر يتعلففق

بتسعير الشهادة العلمية.

 أي ربط بين المؤهل العلمي والوظيفة العامة؛ وذلك بهففدفجا- تسعير الشهاإدة العلمية؛   

الحصوال على المرتب الذي يتناسب مع الشهادة العلميففة بغففض النظففر عففن طبيعففة الوظيفففة

 التي يشغلها عمليا؛ 



 كثيرا ما تقوم الدولة أو الدارة بتوظيف أشخاص بسبب طلباتا- السباب الجتماعية:4   

العمل وشغل الوظائف للحصوال على مصدر رزق وعيش الفراد وعائلتهم؛ بحيففث تعتمففد

الدارة العامة سياسة توظيف ليس بهدف الخدمة العمومية وتحسينها؛ وإنما من أجففل توسففيع

دائرة عدد العاملين لستيعاب ضغط طالبي الشغل؛ بأجور منخفضة؛ وكذا مكن أجففل تثففبيت

أفففراد فففي مناصففب شففغل دائمففة للحصففوال علففى مرتبففات دائمففة للحصففوال علففى المكانففة

الجتماعية ل أكثر؛ وبالتالي يؤدي ذلك إلى أوضاع سلبية تتعلق بالحتجاج بوجود مرتبففات

شهرية غير كافية وغير مناسبة؛ ومن ثم يسففعى الموظفففون لممارسففة أعمففاال خففارج الدارة

وخففارج الففدوائر الرسففمية؛ مففن أجففل كسففب أمففواال أخففرى بهففدف تحسففين الوضففع المففادي

للمعنيين؛ وهذا ما يففبين صففراحة بيروقراطيففة التوظيففف الداري؛ وكففذا عففدم السففتناد إلففى

دراسات حقيقية تبين السياسة في التوظيف والشغل في الدارة العمومية.  

المظاهر الماإدية للبيروقراطية:   - 

 أي النفاق المادي من أجل المظاهر الشكلية للدارة فقط؛ كالنفاق وتجميل* السراف؛   

المباني؛ ووجود المتيازات العينية والمبالغة في اسففتخدام السففيارات والمركبففات الحكوميففة؛

الذي ل يخرج عن دائرة التبذير وتبديد الماال العام.

؛ أي التجففار بالوظيفففة؛ مففن خلال السففتفادة مففن المزايففا والهففدايا ذات* الستشممرااء    

العتبار العالي؛ من طرف المواطنين وذوي النفوذ لصالح المففوظفين والمففدراء والقففادة فففي

مقابل القيام بواجبهم الوظيفي؛ والذي ل يخرج عن دائرة الفساد الداري.

الناتج عن اختلس واستفادة بعض الموظفين من المواال المسلمة إليهم* الأختلاس؛    

ماديا بغية تحقيق أهداف إدارية وبسبب وظائفهم.

 بسبب استغلال النفوذ والعتبار الداري بسبب مقام الوظيفففة* الكسب غير المشروع؛   

المشغولة؛ وذلك دون عناء أو تقديم جهد وظيفي قد يبيح كسبا من الناحية القانونية.

 من خلال التفسير غير السليم للنص القانوني والتنظيمي وتفسيره* التحايل على القانون؛   

بصفة إدارية بحتة تخفدم المصفلحة الشخصفية للداري القائفد؛ ففي مقابفل تجاهفل المصفلحة

الدارية والطاقم الداري المكونة منففه؛ أو كوضففع مالففك شففهادة عليففا تففؤهله للقيففام بوظيفففة



مناسبة؛ في شغل وظيفة أقل من مستوى تلك الشهادة؛ لمواجهة الداري القائد الخطر العلمي

والبحثي الذي يتمتع به ذلك الموظف في مجاال الترقية والحصوال على منصب أرقى أو مففن

مستوى منصب المدير المسير؛ بما أنه يشكل له منافسة وظيفية؛ كتكليف هذا الموظف بتقلففد

منصب عون بدل من منصب مترف إداري. 

كثيرا ما تعتبر الجراءات المتخذة من طففرف الدارة فففي عمليففة* التمسك بالشكليات؛    

تقديم الخدمة أو اتخاذ القرار إجراءات شففكلية ل تبففت بتلففك العمليففة؛ وكففثيرا مففا تكففون هففذه

الجراءات جامدة غير مرنة؛ ومن شأنها عرقلة العمففل الداري فففي ذاتففه؛ نظففرا لعتبارهففا

معقففدة وتعتمففد نفففس النمففط والمنهففج؛ لنففه كففثير مففا يعتففبر فففي  عصففرنة الدارة أن تلففك

الجراءات والعماال المكتبية وسففيلة للتطففوير ولتحسففين العمففل الداري؛ ولكنهففا تزيففد مففن

تعكير علقة الدارة بالمواطن؛ وتبطئ من اتخاذ القففرار؛ كاتخففاذ المففوظفين التعليمففات مففن

طرف رؤساءهم الداريين حرفيا؛ ول تشكل تلك التعليمات إل توجيها ل أكثر. 

   وبالتففالي يتخففذها المففوظفين وكأنهففا نصوصففا قانونيففة وتنظيميففة؛ لن الدارة البطيئففة

والبيروقراطيففة هففي مففن تعتمففد الجففراءات والشففكليات الففتي يكففون فيهففا هففؤلء الرؤسففاء

الداريين ضفعيفي المسففتوى الداري أو عفدم وعيهفم القففانوني والفوظيفي لمتطلبفات العمففل

الداري؛ وكثيرا ما تكون تلك التعليمات والتوجيهات تثبففت مففدى قففدرة أو ضففعف الرؤسففاء

وقففادة الدارة؛ وليففس لهففا علقففة بتطففوير وتحسففين التسففيير الداري؛ ويعففود تطففبيق تلففك

التعليمات الزائدة عن اللزوم والتي ل تعد إل تفسيرا للقانون أو التنظيففم المنتهففج مففن طففرف

القادة والرؤساء ببغية أن هناك عمل إداري فوقي ورقففابي يجففب تطففبيقه والسففتناد إليففه فففي

الوثائق الدارية؛ وبالتالي ل تكون في عملية تفعيلها إل مجرد محاولة المففوظفين نيففل رضففا

رؤسائهم وقادتهم.

تعتبر عنصرا بيروقراطيا فففي الدارة؛ وعنصففرا متفشففيا؛ لنففه مففن يتمتففع* المحاباة؛    

بالنفوذ أو الثراء يستخدم هذه المميزات لتوظيف أفراد في الدارة من أجل تسهيل مصففالحهم

الخاصة على حساب المصلحة العامة؛ وكذا تتأثر الدارة العامة بهذا المميزات للستفادة من

مصففالح خارجففة عففن الوظيفففة العموميففة بغيففة الحصففوال علففى مزايففا متعففددة تتعلففق بنفففوذ



اجتماعي أو إيجاد وسائل في المستقبل يستفيد منها الموظف الداري والقائد فيها فيما يخففص

إمكانية الترشح لتقلد مناصب سياسية ووظائف عليا. 

ثالثاا- المنهج السلوكي:   

  يعني هذا المنهج الهتمام بسلوك وتصرفات الموظف داخففل الدارة العموميففة؛ أي دراسففة

مختلف السلوكات اليجابية والسلبية وتلك الخلقيات التي يتمتع بها كل عضو فففي الدارة؛

وذلك بتحليل وتفسير تلك السلوكات بتحديد النتائج المترتبة علففى ذلففك؛ وهففذا مففا يشففير إلففى

ثقافة المؤسسات الداريففة؛ وكففثيرا مففا تعتففبر أخلقيففات الدارة مضففبوطة قانونيففا وتنظيميففا

ولئحيففا؛ وحففتى بالنسففبة لميثففاق العمففل الداري الففذي يعتففبر منهجففا صففحيحا للتصففرفات

والسلوكات الواجب إتباعها مففن طففرف كففل موظففف أو عففون فففي المؤسسففة الداريففة مهمففا

كانت.

   ولكن كففثيرا مفا تصففبح الدارة محففل شففك الجمهففور؛ وحففتى بالنسففبة لعضففاء المؤسسففة

نفسففها؛ مففن خلال ظهففور وانتشففار سففلوكات معيبففة وسففيئة تحكمهففا عقففوال وسففلوكات أهففم

الموظفين أو القادة في الدارة؛ وخاصففة بعضففا مففن المففوظفين الضففعفاء الشخصففية لتحقيففق

النفمماقغايات غير غاية أهداف المصلحة العامة؛ وتتمثفل هففذه السففلوكات فيمفا يعففرف بفف " 

 "؛ والففذي يعتففبر تصففرف إداري مريففض؛ مففن أجففل تحقيففق ترقيففة أو علوة أوالإداري

الستفادة من تكوين مستمر؛ وكثيرا ما يظهر هذا النفاق الداري في الدعم الذي يجده المدير

أو الرئيس الداري من طرف بعضا من الموظفين الذين يشيدون بتسييره وقراراته الداريففة

التي يتخذها حتى وإن كانت قرارات غير صائبة وخاطئة.

 " فففي طففرح المعلومففات وصففياغةالكممذب   وهنففاك مظففاهر للنفففاق الداري تتمثففل فففي " 

 " المواعيد الواجبة والتي تكون من النظففام العففام؛مخالفةالتقارير الدارية مثل؛ وكذا في " 

 إذا تم ائتمان الموظف بالقيام بواجب تأدية عمففل؛ فيكفففي أنبم " الخيانة الوظيفية "وأيضا 

الوظيفة العامة هي القيام بواجب مهني؛ ومن ثم عدم الصدق في التصرفات وهكذا.  

رابعاا- المنهج المقارن:   



   يعني مقارنة النظمة الدارية بين دولة وأخرى؛ ونظام سياسي ونظام سياسي آخر؛ وكذا

بالمقارنة بالوضع الحالي للمنظومة الدارية الوطنية ومقارنتها بالنظم القانونيففة الكففبرى فففي

العالم؛ مثل المنظومة الفرانكفونية والمنظومة النجلوسكسونية؛ والمنظومة العربية؛ وغيرها

من النظمة؛ وكذا المقارنة بين النظام القديم والنظام الحديث وهكذا؛ وكذا تلك المقارنففة بيففن

الدارة العامففة التابعففة للدولففة؛ وللدارة الخاصففة التابعففة للمؤسسففات والشففركات الخاصففة؛

وكيف يمكن للمواطنين أو المجموعات النسففانية المسففتقلة عففن الدولففة والمنظمففة فففي نظففام

خاص التحكم بالوضع الداري وتقديم المصلحة العامة وتحقيق نتائففج أفضففل مففن تلففك الففتي

تقدمها الدارة العامة.

أخامساا- المنهج التاريخي:   

   ويعني دراسة وبحث المنظومة الدارية في وقت معين سففابق ومقففارنته بالوضففع الراهففن

والحالي للمنظومة الدارية؛ أي تلك الدراسة المتعلقة بظروف وزمففن وجيففل معيففن وربطففه

بالجيل وزمن وظروف الحاال؛ أي بالتأكد من أي لحظة أو مرحلة كانت فيهففا الدارة العامففة

أحسن أو أسوأ؛ ومتى تكون الدارة فففي اتسففاع ومففتى تكففون فففي انكمففاش وهكففذا؛ ومففن ثففم

تحديد كل عناصر الوظيفة الماضية؛ وعناصر الوظيفففة الداريففة الحاليففة؛ وللسففتفادة مهمففا

وتحقيق الوظيفة الدارية المثلى التي يتطلع إليها في المستقبل.

المحاضرة الرابعة  

الإدارة عممملمممم وفمممن 
 

   عملية التنظيففم الداري تكففون ملقففاة علففى عففاتق ومسففؤولية السففلطة المركزيففة؛ وبوجففود

عناصر كفيلة يتم إتباعها في هذه العملية تكون كفيلة بمسففاعدة المسففؤوال الوال الداري فففي

تحقيففق السياسففة العامففة؛ ومففع اختلف النظففم السياسففية والداريففة فففي الدراسففات المقارنففة

لمختلف أنظمة الدوال؛ فإنه كثيرا ما تشترك هذه النظم في مبادئ مهمة تتعلق بما يلي:

أولا- المركزية الإدارية:   

   الدارة العامففة ترتبففط بالدولففة بعلقففة عضففوية متكونففة مففن جميففع المؤسسففات الداريففة

المتعددة؛ إذ الدولة على المستوى المركزي تتشكل من مجموع الوزارات المختلفة وإداراتهفا



ومصففالحها العامففة؛ بالضففافة إلففى الهيئففات الداريففة اللمركزيففة المرفقيففة؛ وتلففك الهيئففات

المحلية التي تمثل اللمركزية الدارية؛ وهذا التنظيم يستوجب تنظيما محكما يتضففمن وحففدة

في الفكر والعمل والذي يسمى الحكومففة؛ والففتي تعتففبر القيففادة العليففا فففي السففلطة التنفيذيففة؛

وعليه تكففون الحكومففة فففي الدولففة سففلطة تففوجيه عامففة لكففل المنظمففات الداريففة المركزيففة

واللمركزية الموجودة على إقليم الدولة.

   وبالتالي فكل نظام سياسي وأي هيئة أو قائد فيها في الحكومة؛ ففي النظام الرئاسي تكففون

القيادة في تنفيذ السياسة العامفة لرئيففس الدولفة وبتفوجيهه للفوزراء الفذين يخضفعون لفه ففي

عملية القيام بالتنفيذ دون مشاركة في تمثيل الحكومة لنها أحادية فقط؛ وفي الجزائر في ظل

 تكون الحكومففة ممثلففة فففي رئيففس الجمهوريففة والففوزير الوال بحيففث يكلففف2020دستور 

رئيس الجمهورية الوزير الوال بتنفيذ البرنامج السياسي الرئاسي لرئيففس الجمهوريففة؛ ومففن

ثم يكون للسلطة التنفيذية الثنائية القيام بتحقيق السياسة العامة في الدولة؛ أين تكون الحكومففة

مسؤولة عنها وليس رئيففس الجمهوريففة ومففن ثففم يقففود الحكومففة الففوزير الوال طبقففا للمففادة

 ومن الوزراء الذين يشكلونها وبالتالي يكون تنفيذ وتنسففيق العمففل الداري للسياسففة103/1

العامة في الدولة من اختصاص الوزير الوال. 

   وفي النظام البرلماني تكون الحكومة مشكلة من ثنائية غالبا وتكففون حقيقيففة؛ وعليففه يقففوم

رئيس الوزراء بقيادة الحكومة بمعية من الوزراء؛ أي يكون رئيس الوزراء رئيسا للحكومة؛

2020ويكون كل وزير رئيسا إداريا لقطاعه؛ وفي الجزائر وفي آخر تعديل دستوري لسنة 

نجد أن السلطة التنفيذية مزدوجة؛ ومففن ثففم يتففم تنفيففذ سياسففة عامففة وفقففا لبرنامففج الحكومففة

المكونة من رئيس الحكومة والففوزراء الففذين يشففكلونها؛ إذا كففانت الغلبيففة البرلمانيففة غيففر

الغلبية الرئاسية؛ وبالتالي يحجب برنامففج رئيففس الجمهوريففة فففي هففذه الحالففة؛ لن رئيففس

الحكومة يعين من طرف رئيس الجمهوريففة مففن الغلبيففة البرلمانيففة وبالتففالي يكففون رئيففس

الحكومة هو القائد العلى في تنفيذ هذه السياسة؛ ويكون مسففئول عنهففا؛ وبالتففالي نجففد فرقففا

بين حالة الوزير الوال الذي يقود في تنفيذ البرنامج السياسي وفقا مخطط العمل الففذي يكففون

 فففي حيففن ل يمكففن لرئيففس الحكومففة106/2مشففاركا فيففه رئيففس الجمهوريففة طبقففا للمففادة 

التشاور مع رئيس الجمهورية وذلك بإعداد برنامج الحكومة مستقل به.



   وبالتالي نجد اختلف في القيادة الدارية للحكومة في تحقيق السياسة العام للدولففة بوجففود

نمطين؛ وبتحقيق أحد الحتمالين في انبثاق الحكومة عن إرادة رئاسية أو إرادة برلمانية.

   ثانياا- عدم تركيز السلطة الإدارية: 

   يعتبر علم الدارة العامة مجسدا لنمط إداري يعتمففد علففى توسففيع النشففاط الداري للدارة

العامة في الدولة بيففن مسففتوياتها الداريففة المركزيففة واللمركزيففة والمرفقيففة؛ بحيففث يجففب

تطبيق نمط أو أسلوب عدم التركيز الداري؛ وذلك لوجوب تفادي تركيز السلطة فففي القيففادة

العليا؛ ولنه يتم مراعاة تنظيففم مسففتويات السففلطة والدارة؛ وذلففك بوجففود وزراء ومففديرين

وولة ورؤساء مجالس شعبية بلدية؛ يتمتعون بممارسة السلطة في اتخاذ القرارات ويتمتعون

بعملية الشراف تحت الوصاية العليا للدارة العامة العلى في الدولة؛ وبففذلك نجففد أنففه مثل

الوزير الوال أو رئيس الحكومة هو من يقود الدارة العامة والتكليف بتنفيفذ السياسفة العامفة

 أنففه يسففهر علففى حسففن سففير الدارة العموميففة2020 من الدسففتور لسففنة 112طبقا للمادة 

والمرافق العمومية. وكما لففه سففلطة إداريففة عليففا فففي قيففادة الدارة العامففة مففن خلال تمتعففه

 من الدستور.1 بند 112بسلطة التوجيه والتنسيق ومراقبة عمل الحكومة طبقا للمادة 

   وعليه يكون للدارة العامة مركزيا علقة عضوية بالهيئات اللمركزية وفقا أسلوب عففدم

التركيز الداري الذي أصففبح منظمففا لوال مففرة وصففراحة فففي الدسففتور فففي علقففة الدولففة

 أنفه تقفوم العلقففات بيففن الدولفة2020 من دسفتور 18بالجماعات المحلية من خلال المادة 

والجماعات المحلية على مبادئ اللمركزية وعدم الففتركيز؛ لن أسففلوب عففدم الففتركيز كففان

منظما ضمنيا في بعض القففوانين كقففانون الوليففة  الففذي ينظففم مصففطلح " غيففر الممركففز "

وقانون البلديففة؛ باعتبففار أن كففل منهمففا يمنحففان المسففؤوال الوال فففي الوليففة أو فففي البلديففة

سلطات وصلحيات في تمثيل الدولة؛ وكاعتبففار الففوالي مفففوض الحكومففة مثل طبقففا للمففادة

.07-12 من قانون الولية رقم 110

   وكمففا يتمتففع الففوالي باعتبففاره يمثففل إدارة لعففدم الففتركيز بالتنشففيط وبالتنسففيق والمراقبففة

 مفن قفانون الوليفة؛ ومهمففا يكففن مفن111للمصالح غير الممركزة الممنوحة له طبقا للمادة 

أمر فأسلوب عدم التركيز الداري للسلطة الدارية يقوم على فكففرة نطففاق الدارة المناسففبة؛

أي نطاق التمكن؛ أي ل يمكن للرئيس العلى الشراف على كل أعضففاء الدارة بفعاليففة إل



على عدد محففدد مففن المرؤوسففين؛ وبالتففالي فتعففدد المففديرين والقففادة داخففل نفففس المنظومففة

الدارية بسبب تضخمها يففؤدي إلففى ضففرورة توزيففع السففلطة وعففدم تركيزهففا؛ سففواء علففى

64 و62أعضاء معينين كالولة؛ أو منتخبين كرؤساء المجالس الشعبية البلدية طبقا للمففادة 

.10-11 التي تنص على تمثيله للدولة؛ من قانون البلدية رقم 85والمادة 

   وكذلك نجد توسيع لعملية التركيز الداري من طرف السلطة المركزيففة مففن خلال عمليففة

تفففويض السففلطات والصففلحيات بيففن مختلففف المسففتويات مففن أعلففى لسفففل؛ لن تفففويض

السففلطة يكففون تطبيقففا مباشففرا وعامففا لمبففدأ عففدم الففتركيز؛ فمثل رئيففس الجمهوريففة يمكنففه

 مفن الدسفتور93/1تفويض بعضا من سلطاته للوزير الوال أو رئيس الحكومة طبقا للمفادة 

6 البند 112 من الدستور؛ والمادة 3-93/2مع التقيد بالمحظور تفويضها طبق لنفس المادة 

من الدستور التي تنص على إمكانية التفويض لهما بحسب الحالة في حالة تعيين الموظفين.

ثالثاا- لمركزية السلطة الإدارية:   

   تعني توزيع السلطة وتقسيمها بين السلطة المركزية والسلطات المحلية والقليمية؛ فكففثيرا

من الدساتير والقوانين الساسية في الدوال تنضم لمركزيففة السففلطة لتحريففك الدارة العامففة

خصوصا محليا؛ وأن تأخذ بعين العتبار الدولة الظروف والحاجيات المحلية؛ ومختلففف مففا

يميز المناطق القليمية من ثروات وإمكانات تزخففر بهففا؛ مففن أجففل تسففيير ذلففك بففدعم تنفيففذ

السياسات العامة محليا؛ تحقيقا للديمقراطيفة المحليفة؛ ولتقريفب الدارة مفن المفواطن؛ وكمفا

طبقت الجزائر اللمركزية الدارية ففي الدسففتور مففن خلال قففانون الوليففة وقفانون البلديففة؛

باعتبار المجالس الشعبية المحلية المنتخبة تمثل قاعدة للمركزية؛ حتى وإن كففان يغلففب فففي

الطابع الداري نظام عدم التركيز الداري؛ لنه لم تصل بعد لتحقيففق اللمركزيففة السياسففية

 مففن الدسففتور19المحلية؛ وإنما اللمركزية الدارية تكون شكلية فقط؛ بحيث نصت المففادة 

بأنه يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسففيير الشففؤون

العمومية.



 

  

انتهى وبالتوفيق للجميع


